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 اللبّنانیةّ الجمهورّ�ة 
 رئاسة مجلس الوزارء    

 دیوان المحاسبة     
 

 

 

 قـرار 
 القضائیة على الموظفین دیوان المحاسبة في الرقابة 

-:- 
 

 
   نھائي ر.ق//318 : رقم القرار 

 24/9/2020 :  تاریخـھ 
 مؤخرة (موظفین)  52/2010 : رقم الأساس 

 
 

البحصاص    الموضوع: منطقة  في  جسور  إقامة  مشروع  تلزیم  نتیجة  الحاصلة    -المخالفة 
 . طرابلس 

x      x      x 
 

 الھیئـة: 
 عبد الرضى ناصر  : ـس ـــــــالرئیـ

 ف الكسرواني و نجوى الخوري یجوز : والمستشاران
x      x      x 

 باسم الشعب اللبناني 
 (الغرفة الثانیة)  إنّ دیوان المحاسبة 

 

x      x      x 

 
تاریخ   المقرر  الرئیس  تقریر  القضیة وعلى  ، وعلى  17/9/2020بعد الإطلاع على مستندات 

 تبیّن:   2020/ 24/9تاریخ  99مطالعة النیابة العامة لدى دیوان المحاسبة الصادرة تحت الرقم 
 

/ر.ق./ نھائي ومؤقت في إطار  239أصدر دیوان المحاسبة القرار رقم    9/4/2020أنّھ بتاریخ  
محمد   السید  والنقل،  العامة  الأشغال  وزیر  من  كلّ  إلى  فیھ  وطلب  الموظفین  على  القضائیة  الرقابة 
المخالفة   عن  دفاعھ  بیان  شحادة  الحاج  وعماد  خوندي  وحسن  سمرا  بو  جوزف  والمھندسین  الصفدي، 

ت  من تاریخ  إلیھ في متنھ خلال مھلة ستین یوماً  السید الصفدي  المنسوبة  أبلغ من  القرار قد  بلیغھ، وأنّ 
 . منھم دفاعھ ضمن المھل القانونیة وجمیع المھندسین المذكورین أعلاه وأودع كلّ 
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 ھــــاءً علیـــــبن

 
 

 
 في الشكل:  -أولاً 

 
الصفدي،   السید محمد  العامة والنقل،  السابق للأشغال  الوزیر  دفاع كل من  أنّ  والمھندسین  بما 

جوزف بو سمرا وحسن خوندي وعماد الحاج شحادة أودع الدیوان ضمن مھلة الستین یوماً، فھي مقبولة  
 شكلاً. 

 
 في الأساس:  -ثانیاً 

 
 : في ما یتعلّق بوزیر الأشغال العامّة والنقل السیدّ محمّد الصفدي -أ
 

 التالیة: بما أنّ القرار المؤقت نسب إلى السید محمد الصفدي الأفعال 
 

قیامھ بإحالة ملف تلزیم الأشغال إلى إدارة المناقصات بناءً على مستندات الدراسة التي   •
قبل أن تكون الدراسة قد كانت قد سلمت إلیھ مباشرة من قبل الإستشاري شركة یونیتیك  

 بشكل مؤقت ونھائي من قبل لجنة الإستلام المعنیة.   إستلمت بعد 
 

إلى  عدم إحالة مستندات الدراسة المسلمة مباشرة إلیھ من قبل الإستشاري شركة یونیتیك   •
، حسب العائدیة ووفق التسلسل الإداري، بغیة الوقوف على رأي  دائرة الدراسات الفنیة

 الدائرة المذكورة. 
 

الد  • إستكمال  في  الإدارة  قیام  إستعجال  على  وإصراره  الأشغال  تلزیم  وملف  راسة 
الموظفین بإنجاز كافة المراحل المطلوبة وتوقیع الإحالات والمستندات اللازمة لذلك في  
مكتبھ وفي یوم واحد في بعض الحالات، دون أن یمنحوا أو أن یتسنّى لھم الوقت الكافي  

 والمعقول لدراسة المعاملات بشكل وافٍ،     
 

من    80د محمّد الصفدي قد أثار في دفاعھ مسألة إختصاص الدیوان ومخالفة المادّة  وبما أنّ السیّ 
لدیوان   الصفة  ولا  الحق  جواز  "وبعدم  المحاسبة  لدیوان  والإختصاص  الصفة  بانتفاء  وادّعى  الدستور 

 المحاسبة مساءلة المستدعي عن أيّ عمل أجراه خلال تولّیھ حقیبتھ الوزاریّة..."، 
 

أنّ   المتعلقة  وبما  المالیة  المخالفات  عن  الوزراء  لمحاكمة  الصالح  المرجع  ھو  المحاسبة  دیوان 
بإدارة أو إستعمال الأموال العمومیة المشار إلیھا في قانون تنظیم دیوان المحاسبة وفي قانون المحاسبة  

 ً  من النقاط التالیة:  العمومیة وذلك إنطلاقا
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 : المحاسبة في مساءلة الوزراءبالنسبة لصلاحیة واختصاص دیوان  -1
 

مخالفة    -* عن  المسؤولین  محاكمة  صلاحیاتھا  تشمل  مالیة  إداریة  محكمة  المحاسبة  دیوان 
 :القوانین المتعلقة بالأموال العمومیة في كافة الإدارات العامة

 
رقم   الإشتراعي  (المرسوم  المحاسبة  دیوان  تنظیم  قانون  من  الأولى  المادّة  أنّ  قد  82/83بما   (

 نصّت على أنّ: 
الأموال   "  على  السھر  مھمّتھا  المالي،  القضاء  تتولّى  إداریّة  محكمة  المحاسبة  دیوان 

 العمومیّة والأموال المودعة في الخزینة وذلك:
 

ومدى انطباق ھذا الإستعمال على القوانین والأنظمة   بمراقبة إستعمال ھذه الأموال -
 المرعیة الإجراء. 

 بالفصل في صحة وقانونیة معاملاتھا وحساباتھا.  -
 "، بمحاكمة المسؤولین عن مخالفة القوانین والأنظمة المتعلقّة بھا  -

 
تعلّقة  لمراقبة حسن تطبیق القوانین والأنظمة الم   ھو المرجع الصالحما یعني أنّ دیوان المحاسبة  

 عن مخالفة ھذه القوانین والأنظمة،  وبمحاكمة المسؤولین، دون إستثناء،باستعمال الأموال العمومیةّ، 
 

 وبما أنّ المادّة الثانیة من قانون تنظیم الدیوان قد نصّت على ما یلي: 
 

 :  تخضع لرقابة دیوان المحاسبة " 
 إدارات الدولة ...،  -1

 
 ،وكافة المسؤولین في ھذه الوزارات  كافة الوزارات ما یعني أنّ رقابة الدیوان تشمل 

 
 

والتصدیق على    -  * النفقة  لعقد  الصالح  المرجع  كونھ  الوزیر  الموظفین  الرقابة على  شمول 
 :الصفقات العمومیة

 
نصّھا الموظّفین الخاضعین  من قانون تنظیم الدیوان قد حدّد   59وبما أنّ الفقرة الأولى من المادّة  

 للرقابة على الشكل التالي: 
 
العمومیّة"  الأموال  إستعمال  أو  بإدارة  یقوم  أعمال كل من  الموظّفین  الرقابة على  المودعة في    تشمل  والأموال 

یتدخّل  وكذلك أعمال كل مَن  الخزینة وكل من یقوم بعملیّات القبض والدفع لحساب الخزینة أو لصالحھا أو بمسك حساباتھا  
المذكورة   الأموال  إدارة  الذكر  في  السالفة  بالعملیّات  القیام  أو یساھم في الأعمال وفي  القانونیّة  الصفة  لھ  أن تكون  دون 

 .التحضیریّة لھا أو مراقبتھا أو بالتصدیق علیھا
 

ً السالفة الذكر   59وبما أنّ نصّ الفقرة الأولى من المادّة   بحیث شملت رقابة الدیوان    قد أتى مطلقا
   .، بمَن في ذلك الوزیر دون استثناء أحد"، كل من یقوم بإدارة أو استعمال الأموال العمومیّة... "

 
 

إذ نصّت    العمومیّة في وزارتھوبما أنّ الوزیر ھو المسؤول الأوّل عن إدارة واستعمال الأموال  
أنّ    56المادّة   العمومیّة على  المحاسبة  قانون  النفقةمن  لعقد  الصالح  المرجع  ھو  ینصّ  الوزیر  لم  ما   ،

 . القانون على خلاف ذلك
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وبما أنّ رقابة الدیوان شملت أیضاً أعمال كل مَن یتدخّل في إدارة الأموال... دون أن تكون لھ  
 . بالتصدیق علیھا أو یساھم في الأعمال التحضیریّة لھا أو مراقبتھا أو   الصفة القانونیّة

 
  133بصراحة المادة    على الصفقات العمومیّة عملاً   الوزیر ھو المعني الأوّل بالتصدیقوبما أنّ  

 من قانون المحاسبة العمومیة التي نصت على ما یلي: 
 

 :یبت الصفقة   - 1"
 

تتجاوز    -  لا  قیمتھا  كانت  اذا  مدیر،  وجود  عدم  حال  في  المصلحة،  رئیس  او  المختص     المدیر 
 .ل.ل  10.000.000

 
 .ل.ل  35.000.000ل.ل.، ولا تتجاوز   10.000.000المدیر العام، اذا كانت قیمتھا تزید على   - 
 
 " .الوزیر في الحالات الاخرى - 

،"... 
 
 

أو      -* العمومیة  الأموال  استعمال  أو  بإدارة  یقومون  الذین  الأشخاص  كافة  الدیوان  رقابة  شمول 
 الموظفین، ما یعني شمول الوزیر، من باب أولى: التدخل في إدارتھا حتى ولو كانوا من غیر 

 
 من قانون تنظیم الدیوان قد نصت على ما یلي:  59وبما أنّ الفقرة الثانیة من من المادة 

 

یعتبر بحكم الموظّف في تطبیق أحكام ھذه الرقابة كل شخص من غیر الموظّفین عھد إلیھ تولّي  
ھذ  من  الأولى  الفقرة  في  علیھا  المنصوص  أو  المھام  بالإنتخاب  أو  بالتعیین  ذلك  أكان  سواء  المادّة  ه 

غیر   من  وكل شخص  المذكورة  المھام  تولّیھم  بمناسبة  التقریریّة  الھیئات  أعضاء  ذلك  في  بما  بالتعاقد 
 ."   الموظّفین تولى ھذه المھام أو تدخّل أو ساھم فیھا دون صفة قانونیّة

 
قانون تنظیم الدیوان قد عرّفت مفھوم الموظّف لغایات  من    59وبما أنّ الفقرة الثانیة من المادّة  

 " الموظّف  بحكم  اعتبرت  بحیث  المفھوم  ھذا  ووسّعت  الدیوان  رقابة  غیر    تطبیق  من  شخص  كل 
الموظّفین عھد إلیھ توليّ المھام المنصوص علیھا... سواء أكان ذلك بالتعیین أو بالإنتخاب أو بالتعاقد بما  

ریریّة... وكل شخص من غیر الموظّفین تولّى ھذه المھام أو تدخّل فیھا أو  في ذلك أعضاء الھیئات التق 
 . "  ساھم فیھا دون صفة قانونیّة 

 

الواضحة   المشترع  نیة  یظھر  الدیوان    بتوسیع ما  الأقصىرقابة  إستثناء،  إلى حدھا  أي  ،  دون 
ذین لا تكون لھم صفة  وبشمول ھذه الرقابة كافة الحالات بما فیھا حالات الأشخاص من غیر الموظّفین الّ 

 . قانونیّة 
 

وبما أنّ توسیع رقابة الدیوان على ھذا النحو لتشمل حالات الأشخاص الذین یقومون بإدارة أو  
یدلّ على أنّھ من  إستعمال الأموال العمومیة أو التدخل في إدارتھا، حتى ولو كانوا من غیر الموظفین،  

   . الدیوانباب أولى، یجب إعتبار الوزیر مشمولاً برقابة 
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المادة    -  *  لأحكام  سنداً  المحاسبة  دیوان  أمام  الوزیر  ملاحقة  المحاسبة    111إمكانیة  قانون  من 
 من قانون تنظیم الدیوان:  60العمومیة معطوفة على المادة 

 
ً  56أنّ المادّة  وبما  الصالح في  ، قد حددت المرجع من قانون المحاسبة العمومیةّ، كما أسلفنا سابقا

 عقد النفقة حیث نصّت على ما یلي: 
 
 ما لم ینص القانون على خلاف ذلك."،  یعقد النفقة الوزیر المختص " 
 

 من قانون المحاسبة العمومیّة نصّت على ما یلي:  61وبما أنّ المادّة 
 
 .النفقات ، بتأشیر مراقب عقد    كل معاملة تؤول إلى عقد نفقة یجب ان تقترن، قبل توقیعھا  "

ضمن نطاق    عقد النفقةفي    المرجع الصالحغیر انھ یجوز في الحالات المستعجلة الطارئة، ان یشرع  
الاعتمادات المرصدة لھا قبل الحصول على تأشیر مراقب عقد النفقات شرط ان یعرض علیھ المعاملة  
للتسویة بمھلة اسبوع على الاكثر من تاریخ العقد مع بیان الاسباب التي بررت اقدامھ على ھذا التدبیر  

 "، .. .عنھا حتى تسویة عقدھا بصورة قانونیة  عاقد النفقة مسؤولاً ویبقى 
 

من القانون    61من قانون المحاسبة العمومیّة جاء مكملاً لنصّ المادّة    111وبما أنّ نصّ المادّة  
 نفسھ، إذ ورد فیھ ما یلي: 

 

نفقة  " عقدت  وكان    إذا  النفقات،  عقد  مراقب  تأشیر  على  الحصول  قبل  القانون  لأحكام  وِفقاً 
 " .على أن یلاحق المسؤولون أمام دیوان المحاسبة یقابلھا إعتماد، صرفت على سبیل التسویة، 

 
المرجع  من قانون المحاسبة العمومیّة نصّت على إمكانیةّ عقد النفقة من قِبلَ "  61وبما أنّ المادّة  

، في الحالات المستعجلة الطارئة قبل الحصول على تأشیر  في معظم الحالات ألا وھو الوزیر  "،  الصالح
مراقب عقد النفقات شرط أن تعرض المعاملة على مراقب عقد النفقة للتسویة في مھلة أسبوع وعلى أن  

 . "  یبقى عاقد النفقة مسؤولاً عنھا حتىّ تسویة عقدھا بصورة قانونیّة "
 

إذ نصّت المادّة    قلیلةحالات إستثنائیّة  إلاّ في  الوزیر ھو عاقد النفقة في الإدارات العامّةوبما أنّ 
 من قانون المحاسبة العمومیّة على ما یلي:  133

 
 :یبت الصفقة   - 1"
 

تتجاوز  - لا  قیمتھا  كانت  اذا  مدیر،  وجود  عدم  حال  في  المصلحة،  رئیس  او  المختص    المدیر 
 .ل.ل  10.000.000

 
 .ل.ل  35.000.000ل.ل.، ولا تتجاوز   10.000.000المدیر العام، اذا كانت قیمتھا تزید على  -
 
 " .الوزیر في الحالات الاخرى -

،"... 
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 وعقد النفقة المتعلقة بھا،   الوزیر ودوره في بت الصفقة ما یثبت ویؤكد مسؤولیة 
 

من قانون تنظیم الدیوان أدرجت في سلّم المخالفات التي یعاقب علیھا القانون    60وبما أن المادة  
 ً عقد نفقة دون الحصول على تأشیر مراقب عقد    "  و"   لأحكام القانون أو النظام   مخالفتي "عقد نفقة خلافا

 ، من المسؤولیة تحت أي ظرف من الظروفلأحد  تورد اي إستثناء أو إعفاء   دون أن  "  النفقات 
 

بالصلاحیة،   مباشرة  ترتبط  المسؤولیة  أن  النفقة  وبما  عقد  عن  المسؤول  ھو  الوزیر  یكون 
القانون مخالفة  حال  في  المحاسبة  دیوان  أمام  ملاحقتھ  تعطیل  وتقتضي  إلى  یؤدي  ذلك  بغیر  والقول   ،

 . نون تنظیم الدیوان من قا 60أحكام المادة 
 

المادة    -  *  لأحكام  سنداً  المحاسبة  دیوان  أمام  الوزیر  ملاحقة  المحاسبة    112إمكانیة  قانون  من 
 :العمومیة التي تنص صراحة على مسؤولیة شخصیة للوزیر على أموالھ الخاصة

 
مسؤول شخصیاً على  الوزیر  من قانون المحاسبة العمومیةّ نصّت على أنّ "  112وبما أنّ المادّة  

عن كل نفقة یعقدھا متجاوزاً الإعتمادات المفتوحة لوزارتھ مع علمھ بھذا التجاوز..." كما   أموالھ الخاصّة 
دون   المسؤولیّة  ھذه  تحول  "لا  أنّھ  على  الموظّفین نصّت  وتصفیتھا،    تدخّلواالّذین    ملاحقة  النفقة،  بعقد 

 مراً خطیاً من شأنھ إعفاؤھم من المسؤولیّة." ، ما لم یبرزوا أأمام دیوان المحاسبةوصرفھا، 
 

من قانون المحاسبة العمومیّة تفضي    112و  111وبما أنّ المسؤولیّة المترتبة بموجب المادتین  
أمام  الوزیر  ومحاسبة  ملاحقة  إمكانیّة  إلى  وھي    حكماً  ألا  المختصّة،  المالیةّ  الإداریّة  دیوان  المحكمة 

، لا سیما بالنظر إلى وحدة وتلازم القضیة، إذ من غیر المنطقي أن تتم ملاحقة الموظفین الذین  المحاسبة
النفقة من قبل دیوان المحاسبة وعدم ملاحقة الوزیر، المسؤول الأول في الوزارة، بالنسبة   تدخلوا بعقد 

 ا، للمخالفة عینھ
 

إستصدار   المختصة،  المراجع  مع  بالتنسیق  المحاسبة  لدیوان  یعود  السیاق،  ھذا  في  أنھ،  وبما 
والمتعلقة بعقد    112سندات التحصیل بحق الوزراء الذین یرتكبون المخالفة المنصوص عنھا في المادة  

 نفقة تتجاوز الإعتمادات المفتوحة لوزاراتھم مع علمھم بھذا التجاوز، 
 

لاحقة الوزیر أمام دیوان المحاسبة عندما یحل محل الموظف التابع لھ مباشرة في تحمل  إمكانیة م  -*
 :المسؤولیة

   
ً   62وبما أنّ نصّ المادّة   یلقي الضوء على مضمون    من قانون تنظیم دیوان المحاسبة جاء أیضا

 ا ما یلي: من قانون المحاسبة العمومیّة التّي ورد فیھ  112ومفاعیل الجملة الأخیرة من المادّة 
 
 

في    " وضعھ  قبل  المخالفة  إلى  المؤدّي  العمل  عن  الرجوع  تمّ  إذا  العقوبة  من  الموظّف  یعُفى 
التنفیذ أو إذا تبیّن من التحقیق أنّ المخالفة ارتكبت تنفیذاً لأمر خطّي تلقّاه من رئیسھ المباشر، شرط أن  

أمر تنفیذ  تنتج عن  قد  الّتي  المخالفة  إلى  الرئیس خطیاً  ھذا  نظر  لفت  قد  الحال  ه،  یكون  ھذه  یحلّ  وفي 
المادّتین    الرئیس في  المبیّنة  الحدود  ضمن  ویعاقب  المسؤولیّة  في  الموظّف  ھذا    61و  60محل  من 

 . المرسوم الإشتراعي 
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إلاّ إذا أبلغ الدیوان مباشرة والمدّعي العام  الموظّف التابع مباشرة للوزیر    ولا یعُفى من العقوبة
أسبوع   الدیوان خلال  الأكثر لدى  لفت    على  والّتي  تنفیذ الأمر  قبل  للوزیر  قدّمھا  الّتي  الخطّیةّ  المطالعة 

 "   نظره فیھا إلى المخالفة الّتي قد تنتج عن ھذا الأمر.
 

عندما    أنّ الوزیر یمكن أن یلاُحَق أمام الدیوان الآنفة الذكر    62أیضاً من المادّة    یظھر وبما أنھّ  
یحلّ محلّ الموظّف التابع لھ مباشرة في تحمّل المسؤولیةّ ونیل العقاب، ضمن الحدود المبیّنة في المادّتین  

من قانون تنظیم دیوان المحاسبة، في حال توفرّ الشروط المنصوص عنھا في الفقرة الأخیرة    61و  60
 . المشار إلیھا أعلاه 62من البند الثاني من المادّة 

 
المادتین  موجب    -* مخالفة  الدیوان عن  لدى  العام  المدعي  المحاسبة    112و  111إعلام  قانون  من 

العمومیة برھان على ضرورة ملاحقة المسؤولین عن المخالفة، وعلى رأسھم الوزیر، أمام دیوان  
   :المحاسبة

   
 من قانون المحاسبة العمومیّة نصّت على ما یلي:  113وبما أنّ المادّة 

 

یعلم  "على   أن  خصّھ،  فیما  كل  الإقتضاء،  عند  المراجع  من  غیره  وعلى  النفقات،  عقد  مراقب 
 المدعي العام لدى دیوان المحاسبة بالمخالفات المبینّة في المادّتین السابقتین. 

 
  111وجاءت بالتالي تؤكّد نیة المشترع بضرورة ملاحقة المسؤولین عن مخالفة أحكام المادّتین  

، أمام دیوان المحاسبة إذ یعتبر إبلاغ المدّعي العام لدى  وعلى رأسھم الوزیرینھ،  من القانون ع   112و
ً الدیوان   للإدّعاء على المسؤولین المقصرین والمخالفین لأحكام القانون أمام الدیوان، ولیس    إجراء تمھیدیا

   .مجرّد إجراء إداري عادي 
 

إلزامات مدنیة    -* للدیوان فرضھا والعقوبات الأخرى من  التي یعود  المالیة  العقوبات  الفصل ما بین 
فرضھا   المعنیة  الأخرى  والمحاكم  للجھات  یعود  التي  ومسلكیة  جزائیة  على وعقوبات    برھان 

 في إتخاذ الإجراءات التي تدخل ضمن صلاحیاتھ:   إستقلالیة الدیوان
 

 من قانون تنظیم الدیوان نصّت في الفقرة الأولى منھا على ما یلي:  60وبما أنّ المادّة 
 

/ألف لیرة إلى ملیون وخمسمایة ألف لیرة كل موظّف ارتكب أو  150من /  بالغرامةیعاقب    "
الم ھذه  في  الواردة  المخالفات  إحدى  ارتكاب  في  المدنیّة  ادّة،  ساھم  الإلزامات  إلى  بالإضافة  وذلك 

 ." والعقوبات الجزائیّة والمسلكیّة التّي یمكن أن تقضي بھا المراجع المختصّة
 

الّتي یمكن اتخّاذھا بحق    قسّمت الإجراءات العقابیّة من قانون تنظیم الدیوان    60وبما أنّ المادّة  
  وإلزامات مدنیّة وعقوبات جزائیّة ومسلكیّة یعود للدیوان فرضھا    غرامة مالیّةالموظّف المخالف ما بین  

 ، أي الجھات والمحاكم الأخرى المعنیّة، كلّ فیما خصّھ، یمكن أن تقضي بھا المراجع المختصّة
 

النحو وبما   ھذا  العقابیة على  الإجراءات  تقسیم  یعود    أنً  التي  المالیة  العقوبات  بین  ما  والفصل 
المختصة الأخرى   المراجع  التي تقضي بھا  ھو دلالة إضافیة على  للدیوان فرضھا والعقوبات الأخرى 

المخالفین  بحق  مناسبة  یراھا  التي  والتدابیر  الإجراءات  إتخاذ  في  الدیوان  إیاھا    إستقلالیة  تولیھ  والتي 
وذ  الصلة،  ذات  القانونیة  إیة  النصوص  عن  بمعزل  جزائیة لك  أخرىأو    عقوبات  أن    مسلكیة  یمكن 

 تفرضھا المحاكم أو الجھات الأخرى المختصة، 
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والوزراء    -  * الرؤساء  لمحاكمة  الأعلى  المجلس  الجزائیةصلاحیة  بالملاحقة  لعدم    محصورة  نظراً 
 :تمثیل القضاة الإداریّین والمالیّین فیھ

 
 نصّت على ما یلي:   1989من الدستور المعدل سنة   80وبما أنّ المادّة 

 
مجلس    " ینتخبھم  نواب  سبعة  من  والوزراء،  الرؤساء  ومھمتھ محاكمة  الأعلى  المجلس  یتألف 

ال اللبنانیین رتبة حسب درجات  تسلسل القضائي او باعتبار القدمیة اذا  النواب وثمانیة من أعلى القضاة 
تساوت درجاتھم ویجتمعون تحت رئاسة أرفع ھؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجریم من المجلس  

 " .الأعلى بغالبیة عشرة أصوات. وتحدد أصول المحاكمات لدیھ بموجب قانون خاص 
 

المادّة   في  عنھ  المنصوص  والوزراء،  الرؤساء  لمحاكمة  الأعلى  المجلس  أنّ  من    80وبما 
 ،23/5/1926الصادر بتاریخ  الدستور الأوّلالدستور الحالي نصّ عنھ 

 
فیما صدر قانون تنظیم الدیوان في    30/12/1963في    صدروبما أنّ قانون المحاسبة العمومیّة  

ذكورین صدرا في تواریخ لاحقة لتاریخ الدستور الأساسي الّذي نصّ  أي أنّ القانونین الم  1983/ 16/9
على إنشاء المجلس الأعلى ویستتبع ذلك أخذ المشترع أحكام الدستور بعین الإعتبار عند إقرار القانونیَن  

 المذكورَین، 
 

 ً   وبما أنّ المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء یختصّ بملاحقة الرؤساء والوزراء جزائیا
، بالتالي، ضمن صلاحیاتھ  ولا تدخلعند ارتكابھم الخیانة العظمى أو إخلالھم بالموجبات المترتبة علیھم، 

المالیّة الإداریّة  عن    الملاحقة  اختصاص  المخالفات  الناجمة  ضمن  المحاسبة،  دیوان  فیھا  ینظر  الّتي 
 ،محكمة إداریّة تتولىّ القضاء الماليالدیوان، بصفة ھذا الأخیر 

 
الثانیة من القانون رقم  وبم (أصول    13/1990ا أنّ ما یعزّز ھذا التوجّھ ما نصّت عنھ المادّة 

 من الدستور) والتّي جاء فیھا ما یلي:  80المحاكمات أمام المجلس الأعلى المنصوص عنھ في المادّة 
 

، المنصوص  الثمانیة القضاة العدلیین  بجمیع غرفھا، بعد نشر ھذا القانون،    محكمة التمییز "تسمي  
 من الدستور، الأعلى رتبة حسب درجات التسلسل القضائي بمَن فیھم الرئیس.  80عنھم في المادّة 

 
 ..."،أعضاء إحتیاطیین وِفقاً للأصول والشروط ذاتھا ثلاثة قضاة عدلیینوتسمي  

 
، في المجلس الأعلى، دون  حصراً إذ نصّت ھذه المادّة صراحة على عضویةّ القضاة العدلیّین،  

دیوان   إلى  المنتسبین  المالییّن  أو  الدولة  شورى  مجلس  إلى  المنتسبین  الإداریّین  القضاة  من  غیرھم 
 المحاسبة، 
 

رقم    -* الدولة  شورى  مجلس  الإداریی  21/2009إستشارة  القضاة  تمثیل  عدم  المجلس  تثبت  في  ن 
 الأعلى على الرغم من توصیة مجلس شورى الدولة بذلك:

   
رقم   الإستشارة  بموجب  الدولة،  شورى  مجلس  أنّ    12/1/2009تاریخ    21/2009وبما 

من    80قد ذكّر بأنّ المادّة  المتعلّقة باقتراح قانون یتعلقّ بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء،  
أعلى    الدستور لم تحصر إختیار القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى بالقضاة العدلیّین بل "تحدّثت عن 

 القضاة اللّبنانییّن رتبة"،
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وبما أن مجلس شورى الدولة قد فضّل، في الإستشارة المنوّه عنھا أعلاه، إیلاء صلاحیة تعیین  
القضاة الثمانیة الأعضاء في المجلس الأعلى إلى مجلس القضاء الأعلى، بالنسبة للقضاة العدلییّن، وإلى  

الدولة،   شورى  مجلس  المادّة  مكتب  حكم  تحت  البقاء  حال  في  ھذا  الإداریّین،  للقضاة  من    80بالنسبة 
 . الدستور الّتي لم تحصر الخیار بالقضاة العدلیّین

 
القانون   من  الثانیة  المادّة  نصّ  بقي  إذ  الدولة  شورى  مجلس  باستشارة  یؤخذ  لم  أنّھ  وبما 

 . مجلس الأعلى بالقضاة العدلیّینأي بصیغة تحصر إختیار القضاة الأعضاء في العلى حالھ  13/1990
 

أنّ القضاة الإداریّین    یثبت   21/2009وبما أنّ ما جاء في إستشارة مجلس شورى الدولة رقم  
 . 13/1990غیر ممثلّین في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وِفق أحكام القانون 

 
المجلس الأعلى وصلاحیاتھ مقصود  الفصل ما بین عمل دیوان المحاسبة وصلاحیاتھ وعمل    -*

 من قبل المشترع: 
 

القضاة   وغیاب  الدولة  شورى  مجلس  إلى  المنتسبین  الإدارییّن  القضاة  تمثیل  غیاب  أنّ  وبما 
الرؤساء والوزراء   المجلس الأعلى لمحاكمة  المحاسبة في  دیوان  إلى  المنتسبین  نیةّ  المالیّین  یظھر جلیّاً 

الإدا القضاء  عمل  بفصل  وصلاحیاتھالمشترع  المحاسبة  دیوان  عمل  سیمّا  لا  القانونیةّ    ري،  والأحكام 
   .عن عمل المجلس الأعلى وصلاحیاتھ المتعلّقة بھ،  

 
وبما أنّھ لو لم تكن نیّة المشترع كذلك، لكان عدّل أحكام قانونَي المحاسبة العمومیّة وتنظیم دیوان  

القانون   إقراره  عند  ھذ 13/1990المحاسبة  لصدور  نظراً  للقانونیَن  ،  لاحق  تاریخ  في  الأخیر  ا 
 . المذكورَین 

 
 إعلام مجلس النواب بالمخالفات المرتكبة من قبل الوزراء إجراء إضافي یكمّل عمل الدیوان:  -*

   
 من قانون تنظیم الدیوان، التّي جاء فیھا ما یلي:  64وبما أنّ المادة 

 

 مجلس النوّاب علماً بالمخالفات المرتكبة من قِبلَ الوزراء."  یحیط "على الدیوان أن 
 

أتت مكمّلة لتوجّھ المشترع بفصل عمل الدیوان عن عمل المجلس الأعلى بحیث یقوم الدیوان،  
قِبلَ   من  المرتكبة  بالمخالفات  النوّاب  مجلس  بإعلام  الإقتضاء،  عند  المخالفین،  الوزراء  ملاحقة  وبعد 

في، تمھیداً لمساءلتھم سیاسیاً (لناحیة إستجوابھم أو سحب الثقة منھم مثلاً) وجزائیاً،  الوزراء، كتدبیر إضا
 ً  .  أمام المجلس الأعلى، إذا لزم الأمر، وِفق ما یراه مجلس النواب مناسبا

 
 الخلاصة:  -*
 

تقدّم،   تأسیساً على كلّ ما  أنھّ،  الوزروبما  أنّ  المحاسبة وأنّ    ونمسؤول   اءیسُتخلص  دیوان  أمام 
 الدیوان یتمتعّ بالصلاحیة والإختصاص لمحاسبة ومساءلة أيّ وزیر عن الأخطاء والمخالفات المالیةّ التّي 

 . ، ضمن الحدود المنصوص عنھا في القوانین ذات الصلة، لا سیمّا قانون تنظیم الدیوانیرتكبھا
 

نّھ یؤول إلى تعطیل أحكام قانونَي المحاسبة العمومیّة  وبما أنّ القول بغیر ذلك لا یمكن الإعتداد بھ لأ 
 وتنظیم دیوان المحاسبة، 
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 : بالنسبة لأساس الدفاع المدلى بھ -2
 

وبما أنّ السیّد محمّد الصفدي أدلى في دفاعھ بأنّھ ما زال "یذكر بالتمام، عندما زاره بمكتبھ ممثلّ  
وترفع بشكل لافت من كلفة المشروع، عمد عندھا فوراً  شركة یونیتیك، وأبلغھ بوجود بنى تحتیةّ ستزید  

 "،   إلى تجمید المشروع ووقف تلزیمھ في حینھ
 

بتاریخ   مرحلتین،  على  فعلاً،  عقدت،  المشروع  تلزیم  جلسة  أنّ    2007/ 13/8وبما 
في إدارة المناقصات وأرُسِي الإلتزام حینھا، بشكل مؤقّت، على المتعھّد شركة الشرق    16/8/2007و

 . دّات ش.م.م.للمع
 

بتاریخ   الإلتزام  تصدیق  تبلغّت  الملتزمة  الشركة  أنّ  المباشرة    7/3/2007وبما  أمر  وتبلّغت 
بتاریخ   العامّة    26/6/2008بالعمل  الأشغال  وزارة  حقیبة  الصفدي  محمّد  السیّد  تولّي  فترة  خلال  أي 

 . 2008/ 11/7والنقل، التّي خلفھ في تولّیھا السیّد غازي العریضي في  
 

بتاریخ  وب السنة،  حوالي  بعد  فسخھ  تمّ  الإلتزام  أنّ  غازي    2009/ 2/7ما  السیّد  قبِلَ  من 
القرار   بموجب  التنفیذ    850/1العریضي،  لصعوبة  نظراً  الملتزمة،  الشركة  من  المقدّم  للطلب  وبناء 

 . وضرورة تعدیل مسارات البنى التحتیّة بكلفة عالیة
 

 ً أیضا أدلى  الصفدي  محمّد  السیّد  أنّ  آخر    وبما  وزیر  وحلول  للوزارة  تركھ  بعد  بأنّ  دفاعھ  في 
بعده، "علم من الوسائل الإعلامیّة بوضع حجر الأساس لھذا المشروع في الموقع الّذي كان سیجري بھ  

 . التنفیذ، وحتىّ الیوم بقي ھذا المشروع دون تنفیذ" 
 

"بتكسیر   قام  العریضي  السیّد غازي  أنّ  على  تدلّ  الوقائع  أنّ  الّتي  وبما  الجسور  تدشین  بلاطة 
تحمل إسم الوزیر الصفدي..." كما جاء في الكتاب المرسَل إلى دیوان المحاسبة من قِبلَ المھندس غازي  

الرقم   تحت  الدیوان  لدى  والمسجّل  حینھ،  في  الدروس  مصلحة  رئیس  تاریخ    2210فرّان، 
10/6 /2015 . 

 
تعارض مع الوقائع، إذ إنھّ لم یعمد إلى تجمید  وبما أنّھ یتضّح ممّا سبق أنّ دفاع السیّد الصفدي ی 

ما  المشروع ووقف تنفیذه بل تابع السیر بھ وقام بتصدیق الإلتزام كما وضع حجر الأساس للمشروع،  
الدفاع مصداقیّتھ ھذا  ویفقد  الصفدي  السیّد  قِبلَ  من  بھ  المدلى  الدفاع  بعید  حدٍّ  إلى  ویستدعي،  یضعف   ،

 . بالتالي، ردّه
 

سیّد محمّد الصفدي قام بإرسال ملف الدراسة الأوّلیّة، المسلمّة إلى مكتبھ مباشرة من  وبما أنّ ال
قبل أن    2007/ 6/2/ص تاریخ  99قِبلَ الإستشاري یونیتیك، إلى إدارة المناقصات بموجب الكتاب رقم  

 ً كبیراً من شأنھ    تكون الدراسة قد أنُجِزَت بشكل كامل وقبل أن تكون، بالتالي، معدّة للتلزیم، ما یعتبر خطأ
إیقاع ضرر مادّي بالأموال العمومیّة في حال تمّ التلزیم وباشر الملتزم العمل بموجب دراسة أوّلیّة غیر  

 . مكتملة وتبینّت فیما بعد الحاجة لتعدیل بنود وكمیّات وكلفة الإلتزام 
 

 " مخالفة  یشكّل  الخطأ  ھذا  أنّ  إلح  وبما  شأنھ  من  إھمال  أو  تقصیر  أو  اق ضرر  إرتكاب خطأ 
  60من المادّة    8مادّي بالأموال العمومیةّ أو الأموال المودعة في الخزینة" المنصوص عنھا في الفقرة  

الأموال   استعمال  أو  بإدارة  "المتعلّقة  للنصوص  مخالفة  یشكّل  كما  المحاسبة،  دیوان  تنظیم  قانون  من 
من قانون    60من المادّة    10الفقرة  العمومیّة أو الأموال المودعة في الخزینة" وھي مخالفة نصّت عنھا  

 . تنظیم الدیوان
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وبما أنّ السیّد محمّد الصفدي قام بإرسال ملف الدراسة الأوّلیّة لإجراء التلزیم على أساسھا دون  
بالتسلسل الإداري، وحسب الإختصاص والعائدیّة،   الفنیّة،  الدراسات  دائرة  إلى  الدراسة  إحالة مستندات 

ة رأیھا الفنيّ بالدراسة كونھا المسؤولة المباشرة عن مراقبة عمل الإستشاري، ما یشكّل  لتبدي ھذه الدائر
 . من قانون تنظیم الدیوان  10و  8المخالفة المنصوص عنھا في الفقرتین 

 
بتاریخ   المناقصات  إدارة  إلى  ثانیة  مرّة  التلزیم  بإرسال ملف  قام  الصفدي  السیّد محمّد  أنّ  وبما 

ت الإدارة المذكورة ملاحظات بشأن الملفّ الأوّل وبعد أن كان الإستشاري قد  بعد أن أبد   1/6/2007
 كامل الدراسة، 30/4/2007قدّم إلى الإدارة رسمیاً بتاریخ 

 
التلزیم   إجراء  تمّ فعلاً  والتّي  الثانیة،  المرّة  المناقصات في  إدارة  إلى  المرسَلَة  الدراسة  أنّ  وبما 

استلُِمَت بعد مؤقتاً ونھائیاً من قبِلَ الإدارة، ما یشكّل المخالفة المنصوص عنھا  على أساسھا، لم تكن قد  
 . من قانون تنظیم الدیوان  60من المادّة  10و  8في الفقرتین 

 
الصفدي،   السیّد محمّد  أنّ  باستعجال  قام  وبما  والنقل،  العامّة  تولّیھ حقیبة وزارة الأشغال  خلال 

موظّفیھا وإصراره على إعداد ملف التلزیم حتىّ قبل استكمال الدراسة واستلامھا  الإدارة والضغط على  
من قِبَل الإدارة، وإصراره على إنجاز كافة المراحل المطلوبة وتوقیع المستندات اللازّمة في مكتبھ وفي  

لدراسة    یوم واحد في بعض الأحیان دون الأخذ بتحذیرات الموظّفین الشفھیّة ودون منحھم الوقت الكافي
 . المعاملات بشكل وافٍ 

 
من   كلّ  بھا  أدلى  الّتي  الإفادات  في  موثقّة  أعلاه  الموصوفة  الصفدي  السیّد  تصرّفات  أنّ  وبما 
رئیس دائرة الدراسات الفنیةّ ورئیس مصلحة الدروس ورئیس مصلحة التصمیم والبرامج والمدیر العام  

ف المناصب  ھذه  یتولّون  كانوا  الّذین  والمباني  الّتي  للطرق  التحقیقات  في  موصوفة  أنھّا  كما  حینھ،  ي 
الموجّھ من الوزیر، في    24/5/2008/ص تاریخ  319أجراھا التفتیش المركزي ومعزّزة بالكتاب رقم  

الكمیاّت   لبعض  تصحیح  من  یلزم  ما  "إجراء  ضرورة  مجدّداً  فیھ  یؤكّد  والّذي  العام  المدیر  إلى  حینھ، 
ً نظراً للسرالواردة في ملف التلزیم    . عة في إعداده بناء على توجیھاتنا

 
وتخطیھ   الإدارة  موظفي  على  الضغوط  وممارستھ  الصفدي  محمد  السید  استعجال  أنّ  وبما 
إستلام   قبل  حتى  المناقصات  إدارة  إلى  وإرسالھ  التلزیم  ملف  إعداد  في  والقانونیة  الإداریة  للأصول 

ة إلى إستلام الدراسة بالصیغة المرسلة بھا  الدراسة من قبل الإدارة قد ساھم بشكل كبیر في دفع الإدار
 . إلى إدارة المناقصات ودون أي تعدیل أو تصحیح نظراً لكون الملف قید التلزیم

 
إداریة وفنیة كبیرة نجم عنھا   إلى أخطاء  بالفعل،  أدّت،  السید محمد الصفدي قد  أفعال  أنّ  وبما 

القدرة على الإستفادة من الدراسة الموضوعة  وقف تنففیذ المشروع وخسارة الأموال العمومیة نتیجة عدم 
 . من قبل الإستشاري وخسارة الأموال التي تم إنفاقھا في سبیلھا وخسارة الأموال المتعلقة بعملیة التلزیم

 
 من قانون تنظیم الدیوان، نصّت على ما یلي:  60وبما أنّ المادة 

 
من   بالغرامة  الف/150/"یعاقب  ملیون وخمسمایة  الى  لیرة  او    ألف  ارتكب  موظف  كل  لیرة 

المدنیة   الالزامات  الى  بالاضافة  وذلك  المادة،  ھذه  في  الواردة  المخالفات  احدى  ارتكاب  في  ساھم 
 :والعقوبات الجزائیة والمسلكیة التي یمكن ان تقضي بھا المراجع المختصة

 ... 
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بالاموال العمومیة او بالاموال  ارتكب خطأ او تقصیرا او اھمالا من شأنھ ایقاع ضرر مادي -8"

 .المودعة في الخزینة 
 ... 

في    -10 المودعة  الاموال  او  العمومیة  الاموال  استعمال  او  بادارة  المتعلقة  النصوص  خالف 
 .."،  .الخزینة 

 
 من قانون تنظیم الدیوان، نصّت على ما یلي:  61وبما أنّ المادة 

 
الماد  المنصوص علیھا في  المخالفة  ان  تبین  ألحقت   60 ة  "اذا  قد  المرسوم الاشتراعي  من ھذا 

ضررا او خسارة بالاموال العمومیة او بالاموال المودعة في الخزینة، یحق للدیوان ان یعاقب الموظف  
بغرامة تحسب بالنسبة الى اھمیة المخالفة   60 المخالف، علاوة على الغرامة المنصوص علیھا في المادة  

الصافي الذي یتقاضاه الموظف المخالف في حال تقاضیھ راتبا او الى    المرتكبة والى مقدار الراتب غیر
  .مقدار مخصصاتھ او ما یماثلھا في الحالات الاخرى 

 
یمكن ان تقل ھذه الغرامة الاضافیة عن راتب الموظف الشھري او عن مخصصاتھ الشھریة    لا

او ما یعادلھا بتاریخ ارتكاب المخالفة ولا ان تزید على مجموع راتبھ السنوي او مخصصاتھ السنویة ما  
ة آلاف لیرة  یماثلھا بالتاریخ المذكور وفي حال قیامھ بالعمل دون بدل تكون الغرامة بین الف لیرة وعشر

 . لبنانیة.." 
 

من   10و   8وبما أنً السید محمد الصفدي یكون، بناءً على كلّ ما تقدم، قد أقدم على مخالفة الفقرتین 
تطبیق المادة    60المادة   بالأموال العمومیة یستدعي أیضاً  من قانون تنظیم الدیوان وألحق بذلك ضرراً 

 یتناسب والضرر المحقق بالنظر إلى قیمة الدراسة. من قانون تنظیم الدیوان بحقھ وتغریمھ بما   61
 

 فیما یتعلق بالمھندس عماد الحاج شحادة: -ب 
 

التلزیم على   ملف  بإعداد  قیامھ  الحاج شحادة  عماد  المھندس  إلى  المؤقت نسب  القرار  أنّ  وبما 
ونھائیاً من قبل الإدارة، ما یشكل مخالفة من    8للفقرة    الرغم أنّ الدراسة لم تكن قد إستلمت بعد مؤقتاً 

 . من قانون تنظیم الدیوان  60المادة 
 

لجھة عدم صلاحی  الحاج شحادة  عماد  المھندس  دفاع  في  جاء  ما  أنّ  إستلام    تھوبما  من  التأكد 
الدراسات وعدم مسؤولیتھ عن "متابعة الملف عند دراستھ وتحویلھ إما للإستلام في مصلحة الإنشاءات  

الردّ لأنھّ   واقع في غیر موقعھ ویستوجب  لتنظیمھ..."  المشاریع  دائرة  إلى  بعدھا  أنّ    -ومن  وإنّ صحّ 
وتحویلھا إلى لجنة الإستلام المختصة وفقاً    المھندس الحاج شحادة لیس مسؤولاً عن متابعة ملف الدراسة

إلاً أنّھ یبقى من واجبھ، بصفتھ معدّ ملف التلزیم، التأكد من معاملة     -لآلیات العمل المطلوبة في الإدارة،  
الدراسة المحالة إلیھ لإعداد ملف تلزیم على أساسھا والتأكد من توقیعھا من قبل الإستشاري الذي وضعھا  

التلزیم    والتأكد من ورود  للدراسة، وإلاّ یصبح معد ملف  والنھائي  المؤقت  نسخة عن محضر الإستلام 
 شریكاً في المسؤولیة عن مضمون الدراسة. 
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وبما أنّ ما جاء في دفاع المھندس عماد الحاج شحادة لجھة تحمیل قرار ھیئة التفتیش المركزي  
حلقة ربط بین جمیع الدوائر لا یعفي المھندس  المسؤولیة لرئیس مصلحة الدروس كونھ    82/2010رقم  

 الحاج شحادة ویستوجب الرد لأن ما ورد في قرار التفتیش المركزي وحرفیتھ: 
 

بإعداد   قام  فران  غازي  المھندس  الطرق  مدیریة  في  الدروس  رئیس مصلحة  أنّ  تبیّن  وحیث 
خ على  بناءً  البحصاص)  جسور  (مشروع  طرابلس  مدینة  في  الأشغال  تلزیم  وقبل  ملف  أولیة  رائط 

إستكمال الدراسة العائدة لھ، كما وافق على كشف تقدیري وكمیات لم تستند على خرائط نھائیة موقعة  
ما   التسمیة)  في  (أخطاء  فیھ  الواردة  الأخطاء  من  الرغم  وعلى  یونیتیك)  (شركة  الإستشاري  قبل  من 

 . یرتب علیھ المسؤولیة لمخالفة أصول إدارة المواد وتنفیذ الأشغال"
 

قبل     من  موقعة  نھائیة  خرائط  إلى  یستند  لم  وأنّھ  أخطاء  یتضمن  كان  التلزیم  ملف  أنّ  یثبت 
ج شحادة التنبھّ إلى ھذا الموضوع والتأكد من  االإستشاري (شركة یونیتیك) وكان من واجب المھندس الح

موقعة النھائیة  الخرائط  عن  نسخة  على  والإستحصال  للدراسة  نھائي  إستلام  محضر  من    وجود 
 . الإستشاري

 
الفقرة     مخالفة  على  أقدم  قد  تقدّم،  لما  تبعاً  یكون،  الحاج شحادة  عماد  المھندس  أنّ  من    8وبما 

من قانون تنظیم الدیوان المتعلقة بـــ "إرتكاب خطأ أو تقصیر أو إھمال من شأنھ إلحاق ضرر    60المادة  
   . الخزینة"مادي بالأموال العمومیة أو الأموال المودعة في 

 
 فیما یتعلق برئیس دائرة المشاریع بالإنابة المھندس حسن خوندي:  -ج

 
وبما أنّ القرار المؤقت نسب إلى المھندس حسن خوندي، الذي كان یتولى في حینھ مھام رئیس  

الرغم  دائرة المشاریع بالإنابة، موافقتھ على ملف التلزیم المعد من قبل المھندس عماد الحاج شحادة على  
من المادة   8من أنّ الدراسة لم تكن قد إستلمت بعد مؤقتاً ونھائیاً من قبل الإدارة، ما یشكل مخالفة للفقرة  

 . من قانون تنظیم دیوان المحاسبة  60
وبما أنّھ جاء في دفاع المھندس خوندي أنّ ملف التلزیم كان قد تم تحضیره وإحالتھ إلى إدارة  

/ص، أي قبل  99بموجب الكتاب رقم   6/2/2007ي المرة الأولى، بتاریخ المناقصات من قبل الوزیر، ف
رقم   القرار  بموجب  المشاریع  دائرة  رئیس  بمھام  خوندي  المھندس  تكلیف  من    183/1حوالي شھرین 

، وبأنّ أي توقیع لھ بعد ھذا التاریخ یدخل ضمن إجراء تصحیحات على ملف التلزیم  2007/ 3/4تاریخ  
 . ل إدارة المناقصات طلبت بعد إعادتھ من قب

 
بخصوص   ملاحقتھ  عن  والكف  بھ  الأخذ  یقتضي  خوندي  المھندس  دفاع  في  جاء  ما  أنّ  وبما 

 . المخالفات المنسوبة إلیھ في متن القرار المؤقت 
 

ھویة   لتبیان  الإدارة  إلى  مذكرة  إرسال  في  بحقھ  الدیوان  یحتفظ  الواقع،  ھذا  أمام  أنّھ،  وبما 
رئیس دائرة المشاریع قبل أن یكلف بھا المھندس حسن خوندي، كي یبنى  الموظف الذي كان یتولى مھام  

 . على الشيء مقتضاه 
 

 فیما یتعلق بمدیر الطرق بالإنابة المھندس جوزف بو سمرا:  -د 
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مھام   حینھ  في  یتولّى  كان  الذي  بو سمرا،  المھندس جوزف  إلى  نسب  المؤقت  القرار  أنّ  وبما 
رفع ملف التلزیم إلى المدیر العام للطرق والمباني دون لفت نظر ھذا  مدیر الطرق بالإنابة، موافقتھ على  

   .الأخیر إلى أنّ الدراسة لم تكن قد إستلمت بعد مؤقتاً ونھائیاً 
 

 
 
 

وبما أنّھ جاء في دفاع المھندس بو سمرا أنھ كان یشغل منصب مدیر الطرق بالإنابة، في حینھ،  
لكون   نظراً  دائمة  وغیر  مؤقتة  وزیر   بصورة  وبأنّ  قصیرة   إداریة  إجازة  في  الأصیل  الطرق  مدیر 
بتاریخ   إلى مكتبھ  بإستدعائھ  قام  بالملف، وطلب  6/2/2007الأشغال  المعنییّن  الموظفین  بباقي  أسوةً   ،

 . إلیھ وإلیھم توقیع ملف التلزیم
 

والكف عن ملاحقتھ بخصوص   بھ  الأخذ  یقتضي  بو سمرا  المھندس  دفاع  في  ما جاء  أنّ  وبما 
المخالفات المنسوبة إلیھ في متن القرار المؤقت نظراً إلى أنّھ من غیر المنطقي تحمیل المھندس بو سمرا  
والمطلوب   الدروس  رئیس مصلحة  قبل  من  إلیھ  المرفوع  الملف  تفاصیل  كافة  على  الإطلاع  مسؤولیة 

الأع تسییر  على  فعلیّا"  یقتصر  كان  دوره   أنّ  إلى  نظرا"  الوزیر،  قبل  من  غیاب  بإصرار  خلال  مال 
        . المدیر الأصیل في إجازتھ الإداریة ولیس بعرقلة العمل بحجة ضرورة التمحیص في تفاصیل كل ملف

 
 
 

 ك ــــــــــــــــذلــــل
 
 

 
 یقرر الدیوان بصورة نھائیة وفي نطاق الرقابة القضائیة على الموظفین: 

 
السابق    قبول   أولاً: الوزیر  من  كل  والمھندسین  دفاع  الصفدي،  محمد  السید  والنقل،  العامة  للأشغال 

 جوزف بو سمرا وحسن خوندي وعماد الحاج شحادة في الشكل. 
 

رد دفاع الوزیر السابق للأشغال العامة والنقل، السید محمد الصفدي، وفرض غرامة علیھ قدرھا   ثانیاً:
من قانون    60إلى أحكام المادة  /ل.ل. (ملیون وخمسمائة ألف لیرة لبنانیة) سنداً  1,500,000/

تنظیم دیوان المحاسبة، بالإضافة إلى غرامة تساوي راتب ثلاثة أشھر تحتسب بناءً على الراتب  
 من قانون تنظیم دیوان المحاسبة.  61الذي كان یتقاضاه بتاریخ المخالفة سنداً إلى أحكام المادة 

 
 ً /ل.ل. (ملیون  1,500,000مة علیھ قدرھا / رد دفاع المھندس عماد الحاج شحادة وفرض غرا : ثالثا

 من قانون تنظیم دیوان المحاسبة.   60وخمسمائة ألف لیرة لبنانیة) سنداً إلى أحكام المادة 
  

دائرة      رابعاً: إلیھ بصفتھ رئیس  المنسوبة  للمخالفات  بالنسبة  المھندس حسن خوندي  الكف عن ملاحقة 
  المشاریع بالإنابة. 

 
مدیر    خامساً: بصفتھ  إلیھ  المنسوبة  للمخالفات  بالنسبة  سمرا  بو  جوزف  المھندس  ملاحقة  عن  الكف 

 الطرق بالإنابة.  
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 ً بالمخالفات المرتكبة من قبل الوزیر السابق، السید محمد الصفدي   : سادسا إحاطة مجلس النواب علما" 

 من قانون تنظیم دیوان المحاسبة.  64سندا" لأحكام المادة 
 

 ً أصحاب   –المدیریة العامة للطرق والمباني  –إبلاغ ھذا القرار إلى وزارة الأشغال العامة والنقل  :سابعا
 النیابة العامة لدى الدیوان ووزارة المالیة بغیة تحصیل الغرامات المفروضة.   –العلاقة 

 
ً ثام لتحصیل الغرامات    الطلب إلى وزارة المالیة إفادة الدیوان تباعاً عن الإجراءات المتخذة من قبلھا  : نا

 المفروضة  وتواریخ تسدید ھذه الغرامات. 
 

x     x     x 
 

ً  قراراً   صدر في بیروت بتاریخ الرابع والعشرین من شھر أیلول سنة ألفین وعشرین.  قضائیا
 

 كاتبة الضبط 
 

 زینب مسیلب 

 المستشـــار  
 

 نجوى الخوري  

 المستشار 
 

 جوزیف الكسرواني 

  ســــــــالرئی
 

 الرضى ناصر عبد 

 
 یحال على المراجع المختصة 

 2020/       /    بیروت في    
 رئیس دیوان المحاسبة 

 القاضي محمد بدران 
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